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 إدارية

 التصنيف الموضوع  

التظلم من إجراءات وقرارات 
 الهيئة

 

 الوقائع
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة تتلخص   

 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
وقائع هذه الدعوى ف
ه بصفته عضو مجلس المتضمن فرض غرامة مالية علي المدع عليها دعوى متضمنة تظلمه من قرار 

كة  ي شر
 
ي 40,000، قدرها))ت(إدارة ف

 
ي الماليي   المنتهيي   العامي   ( ريال عن كل مخالفة ف

 
( --) / 31/12ف

ي ( م--) / 31/12، وم
 
ة المالية المنتهية ف ، بإجمالىي قدره ( م--) / 30/09، والقوائم المالية الأولية للفتر

ين بعد المائة(، والفقرة )ت( من ( من الماد2لمخالفته الفقرة )؛ ( ريال120,000) ة )السادسة والعشر
كات، والفقرة ) ( من نظام الشر ة بعد المائتي   ين(، والفقرة 9المادة )الثالثة عشر ( من المادة )الثانية والعشر

( من 9) ة بعد المائتي    إلى المادة )السادسة عشر
ً
كات، استنادا ( من لائحة حوكمة الشر ( من المادة )الثلاثي  

كات؛ وذلك لعدم قيام المدعي بصفته عضو مجلس بإعداد واعتماد القوائم المالية للأعوام نظام ا لشر
 لمعايت  المحاسبة والمراجعة المعتمدة من 

ً
وطلب الحكم بإلغاء (. جهة )أالمالية المشار إليها أعلاه وفقا

 . المدع عليها القرار الصادر من مجلس 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار    

ُ
ي منازعات الأوراق المالية رقم  وقد ن

 
لجنة الفصل ف

. 1445لعام  2/2024ل/د/ 4965
ً
، ورفضها موضوعا

ً
ي بقبول دعوى المدعي شكلا

 هـ، القاض 
بلِغ المدعي بنسخة من القرار    
ُ
: وكيله فتقدم  ،وأ ي

 عليه، تضمنت الآتر
ً
 بمذكرة استئناف طعنا

: خطأ قرار اللجنة بعدم مُراعاة أن قرار 
ً
محل التظلم قد تم نسخه وتعديله بقرار لاحق  عليها المدع"أولا
بتغريم المدعي مبلغ مخالفات بمبلغ  ،(........ القرار رقم )المدع عليها : أصدرت المدع عليها  من 

اضنا هذا(، وأول 120.000إجمالىي قدره ) ( ريال، وهو القرار الذي عالجه قرار لجنة الفصل )محل اعتر
ن .......... قد أصدرت بشأن مُخالفات المدعي قرارها اللاحق برقم )يها المدع عل ملحوظاتنا أن  (،المُتضمِّ
رّ أن مُخالفات المدعي اثنتي   وليست ثلاثة، مُلغِية بذلك المدع عليها تصحيح قرار  الأول، والذي قرَّ

نَ قرار  ( 80,000بلغ )أن إجمالىي الغرامة على المدعي قدرها مالمدع عليها إحدى المُخالفات، وقد تضمَّ
 من مبلغ )

ً
الفتي   محل القرار اللاحق، هما داخلتان ضمن 120,000ريال بدلا

ُ
( ريال، مع ملاحظة أن المخ

، ومع ذلك المدع عليها القرار الأول، الأمر الذي يؤكد أن  ي
لت قرارها الأول ونسخته بالقرار الثات 

َّ
قد عد

ة قرار 
َ
 ( رغم نسخه وصدور قرار من.......... الأول رقم )يها المدع علفقد غفلت اللجنة عن ذلك، مُعتمِد
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 ما سبق قد تسببَ بخطأ آخر، والمُتمثل باعتماد قرار اللجنة لقرار المدع عليها 
َّ
 عنه. إن

ً
المدع بديلا

( ريال، بالزيادة لقرار 120.000المنسوخ، ومن ثم اعتماد المُخالفات الثلاثة والغرامة بمبلغ )عليها 
 ( ريال. 80.000اللاحق باعتبار مُخالفتي   فقط والغرامة بمبلغ )المدع عليها 

اضنا على قرار  ، ويتمثل اعتر ي وقع فيها قرار اللجنة الكريمة وفقها الله لكل خت 
: الأخطاء العامة التر

ً
ثانيا

: المدع عليها  ي
  ، للآتر

ي الخطاب الموجه للمد
 
 ف

ً
: عدم ثبوت المُخالفة الموجبة للعقوبة: جاء نصا

ً
، المُتضمن فرض أولا عي

ي مخالفتكم’الغرامات الثلاث، أن القضية 
 
ي شأن الاشتباه ف

 
ي الخطاب، ‘.... ف

 
ي موطن آخر ف

 
بأن ’ وجاء ف

ي شأن الاشتباه المدع عليها 
 
قرارها بفرض المدع عليها ثم أصدرت ، ‘استكملت الإجراءات اللازمة ف

ي 
 
بَته بأنه اشتباه ف  لما سبَّ

ً
المخالفة، ولا يخف  أنه لا يجوز التجريم والعقوبة الغرامات الثلاثة استنادا

بمُجرد الاشتباه بوقوع المُخالفة. وب  هذا صدر تعميم المجلس الأعلى للقضاء لجميع المحاكم رقم 
( ........)  : ي

بهة، ونص الحاجة منه الآتر
ُ
ي بأنه لا عقوبة للش

: يجب على المحكمة قبل تقرير ’القاض 
ً
أولا

 العقوبة الجزائية النص ع
ّ
لى ثبوت إدانة المتهم، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألّ
هم، ...، لاطلاعكم وإنفاذ موجبه بدقة 

َ
ان بها المُت

َ
ي يُد

بهة من الأوصاف التر
ُ
همة أو الش

ُ
ه الت يكون توجُّ

، وليست الأمر الذي يستوجب أن تكون العقوبة وتسبيبها مبنية على الأدلة والقرائن القطعية، ‘وعناية
ام التام باللوائح التنفيذية ’الظنية والاشتباه. ناهيك عن أن قرار الغرامة بالمُخالفة قد سبب أنه  لعدم الالتر 

ام التام ، ‘ذات الصلة بنظام السوق ي يُستفاد منها عدم الالتر 
ولم يُحدِد القرار ما هي التجاوزات التر

بت  على التع
ُ
 باللوائح، ولا يخف  أن القرارات لا ت

ً
، والذي لا يصلح أن يكون أساسا ميم والشك والتخمي  

 للتجريم والمُساءلة. 
ي القرار، وانتقائية الاستدلال ببعض المواد 

 
: عدم صحة الاستشهاد بالمواد النظامية المذكورة ف

ً
ثانيا

كات، وبالرجوع للمادة لم نجد 216استند القرار إلى المادة ) -1وإغفال البعض الآخر:  أنها  ( من نظام الشر

ي تصور الواقع المعمول به: لا يخف   -2تنطبق البتة على حالتنا، مما يجعل التسبيب غت  صحيح. 
 
الخطأ ف

ء فرع عن تصوره’أن  ي
( ، ‘الحكم على الشر ي حالتنا: اتجه القرار إلى تغريم عضو مجلس الإدارة )المدعي

 
وف

ام التام باللوائح التنفيذية، من خلال م الالتر  كة  بحجة أنه لم يلتر  عدم إعداد واعتماد القوائم المالية للشر

ي مهام أعضاء مجلس الإدارة، لعرفنا أن ما توجه 
 
 لمعايت  المحاسبة والمراجعة المُعتمدة. ولو دققنا ف

ً
وفقا

 : ي
(، وفق الإيضاح الآتر  إليه القرار لم يُصِب العدالة بخصوص مهمة العضو )المدعي

اط أن يكون عضو مجلس الإدارة  -أ كات، تنوع عدم اشتر ط متطلبات حوكمة الشر : تشتر
ً
 ماليا

ً
ا خبت 

ات وتقديم الفائدة القصوى  ات أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لإثراء المجلس بالختر اختصاصات وختر

كة   أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الشر
ً
كة، وعلى ذلك فليس من المُتصور ولا المطلوب نظاما للشر

، وهو ا اء ماليي   أو محاسبيي   همة ختر
ُ
ي حالتنا إذ الموجه إليه الت

 
خبت  وجميع دراسته إلى ‘ المدعي ’لواقع ف

كة، وعلى  الدكتوراة بهذا التخصص، وهي المهمة الرئيس المأمول من عضو مجلس الإدارة تقديمها للشر

كات، الخاصة بتشكيل وتكوين مجلس الإدارة، ونصها: 16هذا تنص المادة ) ( من لائحة حوكمة الشر

ي ’
 
:  يُراع ف كة وطبيعة نشاطها -1تكوين مجلس الإدارة ما يلىي ، ‘تناسب عدد أعضائه مع حجم الشر

وط عضوية مجلس الإدارة، ونصها: 18وبحسب المادة ) ط أن يكون ’( من اللائحة، الخاصة بشر يُشتر

ة والمعرفة والمهارة والاستقلال  عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الختر

ي ، ‘،... اللازم، بما يُمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار 
 
طت ف ولم نجد أن النظام أو اللائحة قد اشتر
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ي البند )
 
طت ف ، وإنما اشتر

ً
 ماليا

ً
ا  على 4العضو أن يكون خبت 

ً
( المعرفة المالية: وعرفتها )بأن يكون قادرا

عضو المجلس قد اطلع مع المجلس على  قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها(، وسنبي   أدناه أن

كة وتم مناقشتها، ولم نجد بالنظام ولا بالعرف واجبٌ على عضو مجلس الإدارة )غت   القوائم المالية للشر

ام أكتر من ذلك.  ( التر   المالىي

أهمية معرفة الواقع المعمول به وفق الأنظمة المرعية، بشأن إجراءات إعداد ومراجعة وتوقيع  -ب

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما، والعرف المعمول به لدى القوائم ا كات: يُحدد نظام الشر لمالية للشر

كات، ابتداءً من إعدادها من قبل الإدارة  كات، إجراءات إعداد ومراجعة وتوقيع القوائم المالية للشر الشر

تنفيذية، ومن ثم توقيعها من المالية، ومُناقشتها مع لجنة المراجعة، ومن ثم عرضها مسودة على الإدارة ال

كة  ، ومن ثم عرضها على الجمعية العامة للشر كة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالىي
رئيس مجلس إدارة الشر

 لاعتمادها. 

( بأن  -ت ي انتهت إلى اتهام العضو )المدعي
ي قرار التغريم، والتر

 
عدم صحة الاستشهاد بالمواد المذكورة ف

ي هذا التكييف مخالفات صريحة مخالفته مُرتبطة بعدم إعداد 
 
، لما ف  للمعايت 

ً
واعتماد القوائم المالية وفقا

 : ي
 للأنظمة واللوائح، وذلك على البيان الآتر

: بالنسبة للاستشهاد بالمادة )
ً
كات: استند القرار إلى الفقرة )126أولا ( من المادة، 2( من نظام الشر

 أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد ال
ً
ي حي   أن الفقرة )مستنتجا

 
كة، ف ( من 3قوائم المالية للشر

كة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالىي ’المادة نفسها، تنص على أنه: 
يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشر

ي الفقرة )
 
الأمر الذي يُستفاد منه بوضوح أن صلاحية التوقيع ، ‘( من هذه المادة2الوثائق المُشار إليها ف

 من  على القوائم الما
ً
، وليس مطلوبا كة هي لرئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي ومديرها المالىي لية للشر

كة.  كة التوقيع على القوائم المالية للشر  كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشر

: بالنسبة للاستشهاد بالمادة )
ً
كات: استند القرار إلى الفقرة )ت( من المادة، وهي 213ثانيا ( من نظام الشر

ي 
كة ونشاطها ولا ’ التر كة لا يُراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشر ي شر

 
عاقب كل مسؤول ف

ُ
ت

صدرها الجهة المُختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول 
ُ
ي ت
يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التر

ي حال يخالف أي م‘. لذلك
 
( وذلك ف ي حالتنا فإن عضو مجلس الإدارة )المدعي

 
ي وف

 
امات الواردة ف ن الالتر 

الفقرة، ونص الفقرة واضح أن للعضو أن يبدي السبب المعقول لأي تصرف من تصرفاته، ومع تأكيدنا أن 

ي إعداد القوائم المالية 
 
ي ذات الوقت نؤكد أنه إن كان هناك أي خلل ف

 
( لم يُخالف هذه المادة، وف )المدعي

، فإن عذره أنه ليس صاحب جهة )أ(المعتمدة من وأنها لم تكن وفق معايت  المحاسبة والمراجعة 

ي تحقيق معايت  المحاسبة 
 
كة، وليس صاحب الصلاحية ف ي إعداد القوائم المالية للشر

 
الصلاحية ف

، وأن المسؤول عن إعداد القوائم هي  ي ذلك كما ذكرنا أنه ليس الخبت  المالىي
 
والمراجعة المعتمدة، وعذره ف

كة، وعلى هذا يُفهم النص. الإدارات المالية ولجان المراج ي الشر
 
 عة ف

: بالنسبة للاستشهاد بالمادة )
ً
كات: استند القرار إلى الفقرة )22ثالثا ( من المادة، 9( من لائحة حوكمة الشر

كات ’وبالرجوع لها، نجد أن نصها قد بدأ  مع مراعاة الاختصاصات المُقررة للجمعية العامة لنظام الشر

كة ولوائحه التنفيذية ونظام ال ي إدارة الشر
 
كة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات ف شر

 : إعداد  -9وتوجيه أعمالها بما يُحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته ما يلىي

ها كة واعتمادها قبل نشر والمُستفاد من النص أن المهام المذكورة ‘. القوائم المالية الأولية والسنوية للشر
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كة، ومعلوم أن صلاحية مناقشة هي  من صلاحيات المجلس ما لم تكن الصلاحية للجمعية العامة للشر

تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية واتخاذ قرار بشأنه هو من صلاحيات الجمعية العامة 

كاء، بحسب المادة ) ي 198للشر
 
كات، الأمر الذي يجعل الصلاحية المذكورة ف ( 9البند )( من نظام الشر

كة، وقد نصت  ي أن المجلس ليس المسؤول عن اعتماد القوائم المالية للشر
ليست على المجلس، ونعت 

، الأمر الذي لا يصلح أن  الفقرة على أن من صلاحيات المجلس حصوله على الاعتماد للقوائم قبل النشر

 للتجريم، أو القول بأن صلاحية اعتماد القوائم ا
ً
لمالية هو لمجلس الإدارة وليس تكون هذه الفقرة سندا

 للجمعية العامة، مع ملاحظة أن موضوع المادة: تحديد مهام مجلس الإدارة واختصاصاته. 

: بالنسبة للاستشهاد بالمادة )
ً
كات: استند القرار إلى الفقرة )30رابعا ( من المادة، 9( من لائحة حوكمة الشر

س الإدارة وواجباتهم، ولعلَّ النظام يُفرق بي   مجل وبقراءة المادة نجد أن موضوعها تحديد مهام أعضاء

كات ونظام  ام التام بأحكام نظام الشر اماته: الالتر  الاختصاصات والواجبات، وقد حددت الفقرة أن من التر 

( لم يبدر منه أي  السوق المالية والأنظمة ذات الصلة عند ممارسته لمهام عضويته للمجلس، و)المدعي

ولا يمكن أن يكون التجريم إلا لتحديد صري    ح ومُحدد للتهمة، وهو ما لم  ممارسة للمخالفة للأنظمة،

اض.   ينطبق على حالتنا وعلى القرار محل الاعتر

كات: لفهم النظام واللوائح بشكل دقيق، يجب 23الاستشهاد بالمادة ) -ث ( من لائحة حوكمة الشر

اء منها، وبالرجوع للم (، وموضوعها: توزي    ع الاختصاصات 23ادة )الاطلاع على كامل اللائحة، وليس الاجتر 

كة تحديد الاختصاصات وتوزي    ع ’والمهام، نجد أنها تنص على أنه:  يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشر

كات ويُحسّن كفاءة  المهام بي   مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشر

كة ويحقق التوا ي الصلاحيات والسلطات بينهمااتخاذ قرارات الشر
 
الأمر الذي نؤكد معه أنه لا ، ‘زن ف

، أن  ي والصناعي
ي الغذات 

( بصفته عضو مجلس إدارة، وبحكم تخصصه المهت  يُتصور مسؤولية )المدعي

 لمعايت  المحاسبة والمراجعة 
ً
يكون هو المسؤول عن تحقيق أن تكون القوائم المالية مُعدة وفقا

 المعتمدة. 

كة: تقع المسؤولية  مسؤولية -ج ي إعداد القوائم والتقارير المالية للشر
 
لجنة المراجعة والإدارة المالية ف

ي إعداد القوائم المالية ومُراجعتها على الإدارة المالية  -وفق التخصص والمعمول به واللوائح-العملية 
 
ف

ة مالية مُتخصصة، وواجبهم تحري الدقة  والإتقان كونهم أهل ولجنة المراجعة، بما يملكون من ختر

ي الملحق رقم )2-2-2الاختصاص، وهذا ما أكدته المادة )
 
كة )أ(( من لائحة حوكمة 2( ف ي حددت شر

، والتر

كة قبل ’مسؤوليات لجنة المراجعة، ومن ذلك المسؤولية عن  دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشر

واللائحة ، ‘نها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتهاعرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأ

ي ذلك، وهو المعمول به. وهو الأمر الذي تؤكده المادة )
 
ي 55واضحة ف

كات، والتر ( من لائحة حوكمة الشر

حددت اختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسؤولياتها، ومن ذلك: التحقق من سلامة ونزاهة 

دراسة القوائم المالية الأولية  -1مة الرقابة الداخلية فيها، ومن ذلك: التقارير والقوائم المالية وأنظ

ي شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها 
 
كة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية ف والسنوية للشر

 وشفافيتها. 

كة: بحسب -ح كة عن إعداد القوائم المالية للشر معيار المراجعة  مسؤولية الإدارة المالية وإدارة الشر

ي جهة )أ(( الصادر عن مجلس المعايت  الدولية للمراجعة والتأكيد، والمُعتمد من 580)
 
 ف

َ
د
َّ
، والذي حد
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طلب منها الإفادات المكتوبة(، بما نصه: 2البند رقم )أ
ُ
ي ت
ب الإفادات المكتوبة ’( الخاص ب  )الإدارة التر

َ
طل
ُ
ت

 على هيكل من أولئك المسؤولي   عن إعداد القوائم المال
ً
ية، ويمكن أن يختلف أولئك الأفراد اعتمادا

ي غالب الأحيان )وليس 
 
 الإدارة ف

ُ
عِد
ُ
ي المنشأة، والأنظمة أو اللوائح ذات الصلة؛ ومع ذلك، ت

 
الحوكمة ف

طلب الإفادات المكتوبة من الرئيس التنفيذي 
ُ
المُكلفي   بالحوكمة( هي الطرف المسؤول. وبناء عليه، قد ت

ي لا تستخدم مثل هذه المسميات للمنشأة والم
ي المنشآت التر

 
، أو من يعادلهم من الأشخاص ف دير المالىي

ي بعض الظروف توجد أطراف أخرى، مثل المُكلفي   بالحوكمة، يكونون مسؤولي   
 
الوظيفية. ومع ذلك، وف

 عن إعداد القوائم المالية
ً
كة بحسب الحا‘. أيضا ل هي والنص واضح أن الإدارة المالية وإدارة الشر

رمَ جميع المسؤوليات على أعضاء مجلس 
ُ
المسؤولة عن إعداد القوائم المالية، وليس من العدالة أن ت

ة وبتوزي    ع المهام، الأمر الذي يؤكد عدم  الإدارة فقط، وبخاصة أن المسؤولية والمهام مُرتبطة بالختر

(، باتهامه بعدم إعداد  ي حق )المدعي
 
همة الموجهة ف

ُ
واعتماد القوائم المالية صحة أو موضوعية الت

 لمعايت  المحاسبة والمراجعة المُعتمدة من 
ً
 جهة )أ(السنوية وفقا

ً
، لما بيّناه بأن إعداد القوائم وفقا

ي بها هنا الإدارة المالية ولجنة المراجعة. 
 للمعايت  هو من اختصاص صاحبة التخصص، والمعت 

ي ضمان إعداد ا -خ
 
ي ف  لمعايت  المحاسبة مسؤولية مراجع الحسابات الخارجر

ً
كة وفقا لقوائم المالية للشر

والمراجعة المُعتمدة: كما هو واضح من استقراء الأنظمة واللوائح، فإن المسؤولية فيما يتعلق بإعداد 

القوائم المالية، تقع على عاتق الإدارة المالية ولجنة المراجعة ومراجع الحسابات، وبشأن مسؤولية 

ي المادتي   )المراجع، فقد خصص له نظام 
 
كات فصل، وبالأخص ف (، واللتان تنصان على 135،136الشر

 لمعايت  المراجعة المُتعارف عليها، 
ً
مسؤولية مراجع الحسابات بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة وفقا

ر الذي 136( من المادة )2وقد نصت الفقرة )  عن تعويض الصر 
ً
( على أن مراجع الحسابات يكون مسؤولا

ي أداء عمله، الأمر الذي يؤكد يصيب الشر 
 
ي تقع منه ف

كة أو المساهمي   أو الغت  بسبب الأخطاء التر

 لمعايت  المحاسبة والمراجعة المعتمدة من 
ً
. ويؤكد ما جهة )أ(مسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وفقا

ي المواد من )
 
كات، ف  الباب السادس من لائحة حوكمة الشر

ً
و الخاص ب  (، وه79( حتر )77سبق أيضا

كة(، ومهمته وواجباته الأمر الذي يؤكد خطأ توجه قرار  ي توجيه  المدع عليها )مراجع حسابات الشر
 
ف

 .)  التهمة والعقوبة لعضو مجلس الإدارة )المدعي

ي  -د 
ء: يستند قرار اللجنة على بعض المواد التر ي

ي تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسؤوليات كلّ شر
 
الخطأ ف

ي ذلك لا شك تعسف، وبخاصة أن إعداد القوائم تجعل المسؤولية ك
 
املة على أعضاء مجلس الإدارة، وف

، وهم المُختصي   المعنيي   بإعداد القوائم  ي من مسؤولية الإدارة المالية ولجنة المراجعة والمراجع الخارجر

ي 
 
، وثابت أن المجلس قد ناقش الواقعة محل الادعاء بعدم الإفصاح التام عنها ف القوائم وفق المعايت 

، أي جُزئية  المالية، وكذلك تم تضمي   القوائم للواقعة، أما تحميل أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم المدعي

اض صحة هذا الادعاء، فهو لا  ، على افتر ي القوائم المالية وعدم مطابقتها للمعايت 
 
أو أي ادعاء بالقصور ف

يتعارض مع الواقع المعمول به لدى شك فيه تعسف على العضو المدعي وتحميله فوق قدرته، وبما 

ي توزي    ع المهام الخاصة بإعداد القوائم. 
 
كات ف  الشر

كة، بما فيها العضو المدعي بواجباته النظامية بصفته عضو مجلس إدارة: كما  -ذ  قيام مجلس إدارة الشر

ح الإدارة المال ية ولجنة أوضحنا فإن من مهام مجلس الإدارة الاطلاع على القوائم والاستماع إلى شر

 بحالتنا، ويؤكده محاصر  
ً
المراجعة بشأنها، ومناقشتهما وتوجيه الاستفسارات لهما، وهو ما تم فعلا
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كة المُنعقدة بتاري    خ  ، (--)وتاري    خ ( م --)وتاري    خ  ( م--)وتاري    خ  ( م--)وتاري    خ  ( م--) ممجالس الإدارة للشر

ي يتبي   منها أن المجلس بأعضائه قاموا بواجبهم تجاه 
القوائم بالاطلاع والدراسة والمناقشة، كل والتر

 بحسب تخصصه. 

ة محل الدعوى: يؤكد أعضاء المجلس  -ر  بما -التأكيد على صحة إعداد القوائم المالية عن الأعوام والفتر

 للمعايت  الدولية للتقرير المالىي  -فيهم المدعي 
ً
أن القوائم المالية عن الأعوام محل الدعوى قد صدرت وفقا

ي اعتمدتها  المُعتمد 
ي المملكة والمعايت  والإصدارات الأخرى التر

 
، ولا صحة للتهمة محل قرار جهة )أ(ف

 " )وأرفق ما يستشهد به(المدع عليها

ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب إلغاء القرار محل الاستئناف، وإلغاء   
 
ثم أجمل وكيل المدعي طلباته ف

، ووقف تنفيذ قرار ، وإلغاء الغرامات الصالمدع عليها قرار  إلى حي    المدع عليها ادرة بحق المدعي
ي الدعوى. 

 
ي ف

ي نهات 
 صدور قرار قضات 

بمذكرة جوابية فتقدمت  ،تم تبليغ المدع عليها بالمذكرة الاستئنافية المقدمة من وكيل المدعي و    
 : ي
 الآتر

ً
 متضمنة

ي من
 
، ( م--)ازعات الأوراق المالية بتاري    خ "إشارة إلى الإحالة الواردة من الأمانة العامة للجان الفصل ف

كة )أ(المرافق لها نسخة من مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل عضو مجلس إدارة  كة)’ شر ‘( الشر

/عضو مجلس الإدارة السابق)’ ي شأن الدعوى المقيدة لدى الأمانة العامة للجان الفصل ، ‘(المدعي
 
ف

رقم  المدع عليها حيال تظلمه ضد قرار ، ‘( عليهاالمدع)’(، المقامة من المدعي ضد 196/45برقم )

ي منازعات الأوراق المالية ، ‘(القرار)’ (........ )
 
وتاري    خ  (--)رقم ‘( اللجنة)’الصادر بها قرار لجنة الفصل ف

، وطلب لجنة الاستئناف ‘( المستأنف ضده)’ ( م--)
ً
 ورفضها موضوعا

ً
المتضمن قبول الدعوى شكلا

وتزويدها بجواب ‘ المدعي ’المقدمة من وكيل ‘( المذكرة)’مذكرة الاستئناف  الموقرة الاطلاع على

 حيال ذلك.  المدع عليها 

ي ، ‘المدعي ’نود الإفادة أنه بالاطلاع على مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل  
 
اتضح أنها لم تخرج ف

ي لائحة دعواه والمذكرات اللاحقة لها، وا
 
ي سبق مجملها عما سبق أن ذكره من دفوع ف

 المدع عليها لتر

افع،   بموجب مذكراتها السابقة المقدمة لمقام اللجنة الموقرة خلال مرحلة التر
ً
الإجابة عليها تفصيلا

ي تثبت مسؤولية 
رفقت بها جميع الأدلة التر

ُ
ي أ
ي تتمسك ‘ المدعي ’والتر

عن المخالفات محل الدعوى، والتر

( من مذكرته محل الرد، من أن القرار ‘ عي المد’بما جاء فيها، أما فيما يتعلق بما ذكره وكيل 
ً
ي البند )أولا

 
ف

(، فتجيب المدع عليها محل التظلم قد تم نسخه وتعديله بقرار لاحق صادر عن  المدع )كما يدعي

رقم المدع عليها غت  صحيح؛ حيث إن قرار مجلس ‘ المدعي ’على ذلك بالقول، بأن ما ذكره وكيل عليها 

ل للقرار محل هذه الدعوى الذي يدعي فيه (....... )
ّ
، يتعلق بمخالفات -وكيل المدعي أنه قرار لاحق مُعد

مدع ووقائع أخرى لا علاقة لها بالمخالفات الصادر بها القرار محل هذه الدعوى. عليه، تتمسك ال

ي  عليها 
 
 بما انتهى إليه منطوق قرار اللجنة المستأنف ضده، وبما ورد فيه من أسباب وحيثيات، وما جاء ف

 على الأسباب الواردة فيها، وتطلب من لجنتكم 
ً
مذكراتها الجوابية السابقة المشار إليها أعلاه، تأسيسا

 الموقرة تأييد ما انتهى إليه منطوق قرار اللجنة المستأنف ضده". 

 
 لجنة الاستئناف
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ات والأنظمة بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليم   
 الأخرى ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، إن وحيث    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
. فإنه الاستئناف ق

ً
 يتعي   قبوله شكلا

ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعي على طلب إلغاء    
.  ع عليها المدالقرار محل الاستئناف، وإلغاء قرار   والغرامات الصادرة بحق المدعي

ي قرارها     
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

ي قرارها، 
 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
، استنادا

ً
 ورفضه موضوعا

ً
محل الاستئناف من قبول دعوى المدعي شكلا

 للتكرار. الذي تحيل إليه لجنة الاست
ً
 ئناف منعا

اض      ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه الاعتر
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر
ي قضائها وسلامة الأسباب 

 
ي خلصت إليها لجنة الفصل ف

عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة التر
ي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواع

ي هذا الخصوص، الأمر الذي والأسانيد التر
 
د المقررة ف

 على 
ً
ي قرارها محل الاستئناف محمولا

 
ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 أسبابه. 
ي مذكرته الاستئنافية     

 
ي فإن لجنة الاستئناف لم تجد فيه ما يؤثر ، أما ما أورده وكيل المدعي ف

 
صحة ف

ي خلصت إليها 
ي قرارها. النتيجة التر

 
 لجنة الفصل ف

 فلهذه الأسباب
 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 ه 1445لعام  2/2024ل/د/ 4965تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 منطوق قرار لجنة الفصل

 .
ً
، ورفضها موضوعا

ً
 قبول دعوى المدعي شكلا


